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المقدمة
الحمد لله والصّلاة والسّلام على رسول اللّه، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أمّا بعد أخي الطَّالب، سلامٌ من الله عليكَ ورحمةٌ منه وبركات، ومرحباً بك في سلسلة الدُّروس المقرَّرة عليك في إطار مادَّة قضايا فقهية معاصرة، لهذا الفصل الدِّراسيّ، آملينَ أن تجدَ فيها كلّ المُتعة والفائدة، وفي هذا الدرس نتعرف على حكم نقل لحوم من الحرم، وحكم الكفارات وأنواعها، وحكم نقل لحوم الكفارات من الحرم..

موضوع المقالة 
المفروض أن يكون الهدي من أطيب الأنعام وأفضلها, والأصل فيه أن يساق  إلى الحرم وأن يذبح فيه يوم النحر وأيام التشريق, وأن يوزع هذا اللحم على الفقراء داخل الحرم أما نقله خارج الحرم فقد اختلف الفقهاء فيه على قولين:

 فذهب الشافعية والحنابلة إلى أنه تجب تفرقة ما وجب نحره بالحرم في الحرم, لأنه أحد مقصودي النسك فلم يجز في الحل، لأن المعنى في ذبح الهدي بالحرم والتوسعة على مساكينه وهذا لا يحصل بإعطاء غيرهمْ؛ ولأنه نسك يختص بالحرم فكان جميعه مختصا به كالطواف وسائر المناسك، ونص الشافعية على أن مساكين الحرم يشمل الغرباء الطارئين والمستوطنين، وقالوا: الصرف إلى المستوطنين أفضل.

ونص الحنفية على أنه لا يجوز ذبح الهدايا إلا في الحرم، و يجوز للمهدي أن يتصدق بها على مساكين الحرم وغيرهم, إلا أن مساكين الحرم أفضل إلا أن يكون غيرهم أحوج منهم"

والذي نرجحه ونميل إليه جواز نقل لحوم الهدي بعد ذبحها في الحرم، فالذبح امتثال لأمر الله تعالى {هَدْيًا بَالِغَ الْكَعْبَةِ} [المائدة: 95] وقوله {ثُمَّ مَحِلُّهَا إِلَى الْبَيْتِ الْعَتِيقِ} [الحج: 33] وقوله: {لا تَحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ} [البقرة : 196] والنقل لتحقيق مقاصد الشرع من هذا الهدي وهو كما قال عز وجل: { فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ} [الحج: 28]: وقوله  {فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ} [الحج: 36] فالآيات عامة لم تحدد فقير الحرم ولا مسكينه فعمت كل فقير، ولأن المقصود الماضي كان إشباع أهل الحرم لفقرهم وحاجتهم كما دعا إبراهيم عليه السلام: { رَبَّنَا إِنِّي أَسْكَنْتُ مِنْ ذُرِّيَّتِي بِوَادٍ غَيْرِ ذِي زَرْعٍ عِنْدَ بَيْتِكَ الْمُحَرَّمِ رَبَّنَا لِيُقِيمُوا الصَّلاةَ فَاجْعَلْ أَفْئِدَةً مِنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ وَارْزُقْهُمْ مِنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ}[إبراهيم: 37] وقد أصبحوا بحمد الله وفضله من أغنى الشعوب وأكثرهم مالا, حيث أفاء الله عليهم النفط وغيره فلم يعودوا بحاجة إلى الهدي بل إن تعظمه لحوم الهدي كانت تفيض وتسبب الكثير من الأمراض في الوقت الذي يوجد فيه فقراء ومسلمون في شتى بقاع العالم، وإذا كان الشافعية والحنفية قد جعلوا فقراء الحرم أولى إلا إذا كان غيرهم أحوج وأفقر فإننا نقول معهم إذا وجد في الحرم فقراء ومساكين فهم أولى وأفضل, وإلا فالنقل لغيرهم هو  الأولى بل الأوجب، وهذا هو ما تم العمل به في السنوات الأخيرة وبهذا تخلصت مكة من الأوبئة.
تحت عنوان الوصف الشرعي للكفارة : نص الحنفية على أن الكفارة فيها معنى العقوبة ومعنى العبادة قال ابن جيم : وأما صفاتها أي الكفارة مطلقا فهي عقوبة وجوبا لكونها شرعت أجزية الأفعال فيها معنى الخطر عبادة أداء لكونها تتأدى بالصوم والإعتاق والصدقة وهي قرب، والغالب فيها معنى العبادة إلا كفارة النظر في رمضان فإن جهة العقوبة فيها غالبة بدليل أنها تسقط بالشبهات كالحدود ولا تجيب مع الخطأ ..... ولوجوب الكفارة أسباب عدة هي :

1- الحنث في اليمين باتفاق الفقهاء مع اختلافهم في اليمين الغموس هل فيه كفارة أولا ؟

2- كفارة القتل الخطأ وشبه العمد باتفاق الفقهاء مع الاختلاف في القتل العمد.

3- كفارة الإفطار في رمضان بالجماع باتفاق الفقهاء واختلافهم في غير الجماع.

4- كفارة ارتكاب محظورات الإحرام كما سبق أن أشرنا في أنواع الهدي الواجب في العنصر الثاني.

5- كفارة الظهار وهي واجبة باتفاق الفقهاء.

فتلك خمسة أنواع رئيسية وتحت كل نوع تفاصيل عدة.

ويشترط في أداء الكفارة النية والقدرة، ولكل كفارة شروط خاصة كالبلوغ في العقل والإسلام والاختيار والحرية، كما أن لمواد الكفارة من إطعام أو عتق أو صيام شروطا خاصة في كل منها حتى تكون مجزئة.
حكم نقل لحوم الكفارات خارج الحرم

ينطبق على لحوم الكفارات مما ينطبق على لحوم الهدي, فالأصل فيها أن تكون للفقراء ومساكين الحرم إلا أن عند عدم وجود فقراء في الحرم فإنها تنقل لغيرهم بل إنهم حينئذ هم الأولى, وهو الأفضل بل الأوجب؛ لأن ظروف أهل الحرم تغيرت ولم يعد بينهم فقراء ولا مساكين ولأن النقل هو المناسب لتحقيق مقاصد الشريعة وحيثما كانت المصلحة فثم شرع الله.
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